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على سبيل التمهيد:

ليســت ترفــا، ولا شــعارات يدبــج بهــا القــادة والمناضليــن خطاباتهــم، إنمــا الحريــات العامــة والحقــوق هــي 

الإنسان ذاته، وبدونها لا وجود لإنسان حر، فاعل، منتج.

ــه أو  ــه وحريات ــد حقوق ــاك لا لشــيء إلا لتأكي ــا وهن ــه هن ــه وثورات ــا صــراع الإنســان ونضال ــذا رأين ل

لانتزاعهــا مــن قبضــات الهيمنــة والديكتاتوريــة، ولا نجــاوز الحــق إذا قلنــا أن كافــة الدســاتير فــي العالــم 

المعاصــر مــن أقصــاه إلــى أقصــاه كانــت واحــدة مــن نتائــج بحــث الإنســان عــن حرياتــه الأساســية، ومــن 

ثم نجد في كل دستور ما يؤكد وينظم ممارسة هذه الحقوق والحريات.

ولا شــك أن الحريــات الشــخصية أو الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية هــي واحــدة مــن أهــم مجــالات الحقوق 

والحريــات العامــة فهــي تشــمل:  الحــق فــي الأمــن وحرمــة المســكن وســلامة الجســد والحــق فــي التنقــل 

والحــق فــي الاجتمــاع وحريــة الــرأي والتعبيــر، وبدونهــا لا يجــد الإنســان متنفســا حقيقيا لممارســة دوره 

كإنسان.

ويعــد توقيــف إنســان أو القبــض عليــه ومــن ثــم احتجــازه لقيــام دلائــل جديــة علــى ارتكابــه جريمــة 

معينــة، تقييــدا لحقــه فــي التنقــل وســلبا لحريتــه الشــخصية فــي الذهــاب حيــث يريــد ومــن ثــم يعــد 

ــى  ــي عل ــه لخطــورة الإجــراء القانون ــب علي ــذي يتريت ــر ال ــه الشــخصية. الأم ــن حريت ــذا انتقاصــا م ه

حريتــه الشــخصية أن يوفــر لــه القانــون ســياجا مــن الحميــاة والضمانــات فــي هــذه الفتــرة كــي لا يتــم 

استغلالها للنيل من حرياته الشخصية.

ــكاب  ــه الشــبهات لقيامــه بارت ــط والاحضــار لشــخص حامــت حول فمــن لحظــة القبــض أو الأمــر بالضب

جريمــة، حتــى وقــت الحكــم لــه أو عليــه، بــراءة أو إدانــة، مراحــل يمكــن تقســيمها إلــى أربعــة: القبــض 

والاحتجاز، التحقيق، المحاكمة، تنفيذ الحكم إن كانت ثمة إدانة تعززها الدلائل والقرائن.

وحيــث أن الجريمــة بطبيعتهــا اســتثنائية عارضــة، بالنســبة لمــن يقــوم بهــا حتــى ولــو كان مجرمــا معتادا 

للإجرام فقد وجدت قاعدة قانونية أصلية مفادها: أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
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وهي أولى الضمانات التي وفرها القانون لحماية حقوق المتهم من لحظة القبض عليه.

بغيــة معاملتــه معاملــة تليــق بكرامتــه الإنســانية، وبتمكينه مــن أدوات ووســائل الدفــاع عن نفســه ومعاملته 

باعتباره بريئا حتى تقضي محكمة مختصة وعادلة في شأنه.

ولا شــك أن احتجــاز إنســان وتقييــد حركتــه يعــد انتقاصــا وتكبيــلا لحريتــه الشــخصية وهــي الحريــة 

التــي لا يجــوز النيــل منهــا إلا فــي حــالات محــددة علــى ســبيل الحصــر فــي كل القوانيــن والتشــريعات، 

وهي مصونة لا تمس في كل الدساتير المعاصرة تقريبا.

وتعتبــر مرحــل مــا قبــل المحاكمــة مــن أهــم مراحــل الدعــوى الجزائيــة حيــث تتكــون اللبنــات الأولــى 

للدعــوى، ويترتــب علــى اثرهــا اصــدار حكــم فــي الدعــوى إمــا بالادانــة أو البــراءة، كمــا تعتبــر هــذه 

ــي  ــة المتعلقــة بالإجــراءات الت ــي تؤثــر فــي قــرارات الســلطة القضائي ــة مــن أهــم المراحــل الت المرحل

تتخذ في حق المتهم مثل القبض والتفتيش والحبس الإحتياطي .

أولا: الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة القبض والاحتجاز في المواثيق الدولية :

ــة  ــل مرحل ــازه قب ــه أو احتج ــض علي ــة القب ــي مرحل ــواء ف ــم س ــة للمته ــات القانوني ــتعرض الضمان نس

ــا  ــة أو م ــق الدولي ــي المواثي ــق ف ــراء التحقي ــا بإج ــة قانون ــلطة مختص ــطة س ــه بواس ــق مع التحقي

ــر  ــي لمص ــتور الحال ــكام الدس ــب أح ــو بموج ــذي ه ــان وال ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــرف بالقان يع

ــاع  ــق الأوض ــره وف ــه ونش ــق علي ــد التصدي ــة بع ــة الداخلي ــريعات الوطني ــن التش ــزء م ــزء لا يتج ج

المقــررة بالقوانيــن المصريــة . وهــو ذات مــا ذهــب إليــه الدســتور المصــري الســابق الصــادر فــي عــام 

١٩٧١ فيما يخص الاتفاقيات الدولية .

١ - د. مامون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٧ ، ص٦١١

٢ / راجع المادة ٩٣ من دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل بعد الاستفتاء عليه في عام ٢٠١٩.
٣  / راجع المادة ١٥١ بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الرئيس وتناقش في مجلس الشعب وتصدر في الجريدة الرسمية.

ــنة ١٩٤٨  ــمبر س ــن ديس ــي ١٠ م ــم المتحــدة ف ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي أقرت ــان ال ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع ــه ع ــث إن ــن حي ٤   / م
ووقعتــه مصــر، فإنــه لا يعــدو أن يكــون مجــرد توصيــة غيــر ملزمــة وليســت لــه قيمــة المعاهــدات الدوليــة المصــدق عليهــا، وحتــى بالنســبة إلــى 
هــذه المعاهــدات فــإن صــدور قانــون داخلــي بأحــكام تغايرهــا لا ينــال مــن دســتوريته ذلــك أن المعاهــدات ليســت لهــا قيمــة الدســاتير وقوتهــا ولا 

تجاوز مرتبتها مرتبة القانون بذاته.
الدعوى رقم ٧ لسنة ٢ قضائية عليا، جلسة الأول من مارس ١٩٧٥.
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١/ في ا�علان العالمي لحقوق ا�نسان :

ــي الأمــم المتحــدة، وذلــك  ــدول الأعضــاء ف ــه لل ــا بذات ــس ملزم الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لي

ــه  ــكاد تجعل ــة ت ــة والأدبي ــه المعنوي ــك فقيمت ــن ذل ــم م ــة، وبالرغ ــة دولي ــس اتفاقي ــا ولي ــه إعلان كون

ملزمــا بحســبان كونــه الأب الروحــي والشــرعي لكافــة الاتفاقيــات والمواثيــق التــي التزمــت بهــا الــدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة .

المادة ٣:

ية وفي الأمان على شخصه. لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّ

المادة ٩:

فًا. لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ

المادة ١١:

ــا فــي محاكمــة علنيــة  ــه لهــا قانونً ــا إلــى أن يثبــت ارتكابُ ــر بريئً ١/ كلُّ شــخص متَّهــم بجريمــة يُعتبَ

رت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. تكون قد وُفِّ

المادة ١٢:

ــفي فــي حياتــه الخاصة أو في شــؤون أســرته أو مســكنه أو مراســلاته،  ــل تعسُّ لا يجــوز تعريــضُ أحــد لتدخُّ

ــل  ولا لحمــلات تمــسُّ شــرفه وســمعته. ولــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي أن يحميــه القانــونُ مــن مثــل ذلــك التدخُّ

أو تلك الحملات.

٢/في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية هــو اتفاقيــة دوليــة ملزمــة صدقــت عليهــا مصــر ونشــرت 

ــن التشــريعات  ــم وموجــب أحــكام الدســتور أضحــى جــزء م ــن ث ــدة الرســمية  وم ــي الجري ــه ف أحكام

الوطنية المصرية الواجب تطبيق أحكامها أمام القضاء .

٥  / انضمــت مصــر إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بالقــرار الجمهــوري رقــم ٥٣٧ لســنة ١٩٨١، ونُشــر بالجريــدة الرســمية 
في ١٤ إبريل ١٩٨٢.

٦ / راجــع التقريــر الــدوري الثالــث والرابــع المقــدم مــن مصــر للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ٢٠٠١ والمحــرر بمعرفــة المستشــار ســناء 
سيد خليل المشرف على الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بمكتب السيد المستشار وزير العدل، القاهرة ٢٠٠١.
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المادة ٩

١/ لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. 

ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

٢/ يتوجــب إبــلاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه 

سريعا بأية تهمة توجه إليه.

٣/ يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعا، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن 

قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــلال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. 

ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن 

الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن 

مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

٤/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه 

المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

٥/ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

٣/ فــي مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع ا�شــخاص الذيــن يتعرضــون �ي مــن 

أشكال الاحتجاز أو السجن :

المبدأ ٢

ــد  ــى ي ــون وعل ــكام القان ــد الصــارم بأح ــع التقي ــاز أو الســجن إلا م ــض أو الاحتج ــاء القب لا يجــوز إلق

موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.

المبدأ ٤

لا يتــم أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن ولا يتخــذ أي تدبيــر يمــس حقــوق الإنســان التــي يتمتــع 

بهــا أي شــخص يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن إلا إذا كان ذلــك بأمــر مــن ســلطة 

قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.
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المبدأ ٦

لا يجــوز إخضــاع أي شــخص يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن للتعذيــب أو غيــره مــن 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهنيــة. ولا يجــوز الاحتجــاج بــأي ظــرف كان 

كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

المبدأ ٩

ــة أن تمــارس  ــى شــخص أو تحتجــزه أو تحقــق فــي القضي ــي تلقــى القبــض عل لا يجــوز للســلطات الت

ــك  ــة تل ــن ممارس ــم م ــوز التظل ــون، ويج ــب القان ــا بموج ــة له ــات الممنوح ــر الصلاحي ــات غي صلاحي

الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

المبدأ ١٠

يبلــغ أي شــخص يقبــض عليــه، وقــت إلقــاء القبــض، بســبب ذلــك، ويبلــغ علــى وجــه الســرعة بأيــة تهــم 

تكون موجهة إليه.

٤/في إعلان ا�مم المتحدة لحماية جميع ا�شخاص من الاختفاء القسري :

المادة ١٠

١/ يجــب أن يكــون كل شــخص محــروم مــن حريتــه موجــودا فــي مــكان احتجــاز معتــرف بــه رســميا، 

وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.

٢/ توضــع فــورا معلومــات دقيقــة عــن احتجــاز الأشــخاص ومــكان أو أمكنــة احتجازهــم، بمــا فــي ذلــك 

حركــة نقلهــم مــن مــكان إلــي آخــر، فــي متنــاول أفــراد أســرهم أو محاميهــم أو أي شــخص آخــر لــه 

مصلحــة مشــروعة فــي الإحاطــة بهــذه المعلومــات، مــا لــم يعــرب الأشــخاص المحتجــزون عــن رغبــة 

مخالفة لذلك.
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٦

٥/ في قواعد ا�مم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحترازية :

نصت القاعدة الخامسة على أنه:

ينبغــي عنــد الاقتضــاء، وبمــا لا يتعــارض مــع النظــام القانونــي تخويــل الشــرطة أو النيابــة العامــة أو 

ــى  ــة  عل ــوى المقام ــقاط الدع ــلطة إس ــة س ــا الجنائي ــة القضاي ــة بمعالج ــزة المعني ــن الأجه ــا م غيرهم

الجانــي متــى رأت أن الســير فيهــا غيــر ضــروري لحمايــة المجتمــع أو منــع الجريمــة أو تعزيــز احتــرا 

القانــون وحقــوق المجنــي عليهــم، ولأغــراض البــت فيمــا إذا كان إســقاط الدعــوى أمــرا مناســبا، أو فــي 

ــي  ــي وف ــام قانون ــي كل نظ ــة ف ــر الثابت ــن المعايي ــة م ــي اســتحداث مجموع ــد الاجــراءات، وينبغ تحدي

القضايا البسيطة، يجوز لوكيل النيابة أن يفرض تدابير غير احتجازية حسب الاقتضاء.

علــى أن أهــم مــا جــاء فــي هــذه القواعــد فيمــا يخــص ضمانــات الاحتجــاز، مــا ورد فــي القاعــدة السادســة 

في فقراتها الثلاث، على نحو ما يلي:

١/ لا يســتخدم الاحتجــاز الســابق علــى المحاكمــة فــي الاجــراءات الجنائيــة إلا كمــلاذ أخيــر ومــع مراعاة 

الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى لحماية المجتمع والمجني عليه.

٢/ تســتخدم بدائــل الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي أبكــر مرحلــة ممكنــة، ويجــب ألا يــدوم فتــرة أطول 

ممــا يســتوجبه تحقيــق الأهــداف المذكــورة فــي القاعــدة السادســة فــي فقرتهــا الأولــى، وتتوخــي فــي 

تنفيذه الاعتبارات الإنسانية واحترام الكرامة التي فطر عليها البشر.

٣/ يكــون للمتهــم حــق الاســتئناف أمــام هيئــة قضائيــة أو أيــة هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة فــي حــالات 

استخدام الاحتجاز السابق على المحاكمة.

٦/ مبادئ أساسية بشأن دور المحامين :

البند ٨:

توفــر لجميــع المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن أو المســجونين فــرص وأوقــات وتســهيلات تكفــي لأن 

يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. 

ويجــوز أن تتــم هــذه الاستشــارات تحــت نظــر الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، ولكــن ليــس تحــت 

سمعهم.
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٧

٧ / في الميثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان والشعوب:

المادة ٦:

لــكل فــرد الحــق فــى الحريــة والأمــن الشــخصى ولا يجــوز حرمــان أى شــخص مــن حريتــه إلا للدوافــع 

ــى أى شــخص أو احتجــازه  ــون ســلفا، ولا يجــوز بصفــة خاصــة القبــض عل وفــى حــالات يحددهــا القان

تعسفيا.

٨/في الميثاق العربي لحقوق ا�نسان:

مادة ١٤

١/ لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيفــه أو تفتيشــه أو اعتقالــه 

تعسفا وبغير سند قانوني.

٢/ لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا للأســباب والأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون ســلفاً 

وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

٣/ يجــب إبــلاغ كل شــخص يتــم توقيفــه بلغــة يفهمهــا بأســباب ذلــك التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يجــب 

إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.

٤/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الطلــب فــي العــرض علــى الفحــص الطبــي 

ويجب إبلاغه بذلك.

٥/ يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة أمــام احــد القضــاة أو احــد الموظفيــن المخوليــن قانونــا 

مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويجــب أن يحاكــم خــلال مهلــة معقولــة أو يفــرج عنــه. ويمكــن أن يكــون 

الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

٦/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة مختصــة تفصــل 

من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

ــى  ــي الحصــول عل ــي الحــق ف ــر قانون ــال تعســفي أو غي ــف أو اعتق ــة توقي ــكل شــخص كان ضحي ٧/ ل

التعويض.
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٨

ثانيا الضمانات القانونية في القبض والاحتجاز في التشريعات المصرية :

تضمــن الدســتور المصــري العديــد مــن المــواد والأحــكام التــي تحمــي الحريــة الشــخصية مــن النيــل منهــا 

أو الانتقــاص فــي مرحلــة القبــض علــى المتهــم أو احتجــازه، كمــا تضمــن النــص –كســلفه- علــى وجــود 

المحكمــة الدســتورية العليــا لرقابــة دســتورية القوانيــن كمــلاذ أخيــر يراقــب عمــل المشــرع كــي يأتــي 

متسقا مع أحكام الدستور.

١/ في الدستور المصري :

المادة ٥٤

الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض 

علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيق. 

ــة، ويمكــن مــن  ــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتاب ــد حريت ــغ فــوراً كل مــن تقي ويجــب أن يُبل

الاتصــال بذويــه وبمحاميــه فــوراً، وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقت 

تقييــد حريتــه. ولا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور محاميــه، فــإن لــم يكــن لــه محــام، نــدب لــه محام، 

مــع توفيــر المســاعدة اللازمــة لــذوي الإعاقــة، وفقــاً للإجــراءات المقــررة فــي القانــون. ولــكل مــن تقيــد 

حريتــه، ولغيــره، حــق التظلــم أمــام القضــاء مــن ذلــك الإجــراء، والفصــل فيــه خــلال أســبوع مــن ذلــك 

الإجــراء، وإلا وجــب الإفــراج عنــه فــوراً. وينظــم القانــون أحــكام الحبــس الاحتياطــي، ومدتــه، وأســبابه، 

وحــالات اســتحقاق التعويــض الــذي تلتــزم الدولــة بأدائــه عــن الحبــس الاحتياطــي، أو عــن تنفيــذ عقوبــة 

صــدر حكــم بــات بإلغــاء الحكــم المنفــذة بموجبــه. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز محاكمــة المتهــم فــي 

الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .

المادة ٥٥

كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز 

تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا في أماكن 

مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. 
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٩

ومخالفــة شــيء مــن ذلــك جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقــاً للقانــون. وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول 

يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر ولا يعــول 

عليه.

المادة ٥٧

ــة،  ــة، والإلكتروني ــة، والبرقي ــلات البريدي ــس. وللمراس ــة لا تم ــي مصون ــة، وه ــة حرم ــاة الخاص للحي

والمحادثــات الهاتفيــة، وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال حرمــة، وســريتها مكفولــة، ولا تجــوز مصادرتهــا، 

ــا  ــي يبينه ــي الأحــوال الت ــدة محــددة، وف ــي مســبب، ولم ــر قضائ ــا إلا بأم ــا، أو رقابته أو الاطــلاع عليه

القانــون. كمــا تلتــزم الدولــة بحمايــة حــق المواطنيــن فــي اســتخدام وســائل الاتصــال العامــة بكافــة 

ــون  ــا، بشــكل تعســفي، وينظــم القان ــن منه ــان المواطني ــا أو حرم ــا أو وقفه أشــكالها، ولا يجــوز تعطيله

ذلك.

المادة ٥٨

للمنــازل حرمــة، وفيمــا عــدا حــالات الخطــر، أو الاســتغاثة لا يجــوز دخولهــا، ولا تفتيشــها، ولا مراقبتهــا 

أو التنصــت عليهــا إلا بأمــر قضائــي مســبب، يحــدد المــكان، والتوقيــت، والغــرض منــه، وذلــك كلــه فــي 

الأحــوال المبينــة فــي القانــون، وبالكيفيــة التــي ينــص عليهــا، ويجــب تنبيــه من فــي المنــازل عنــد دخولها 

أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

المادة ٥٩

الحيــاة الآمنــة حــق لــكل إنســان، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر الأمــن والطمأنينــة لمواطنيهــا، ولــكل مقيــم 

على أراضيها.

المادة ٩٦

المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن 

ــي  ــة للمجن ــة الحماي ــات. وتوفــر الدول ــون اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي الجناي نفســه. وينظــم القان

عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
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١٠

المادة ٩٩

ــوق  ــن الحق ــا م ــن، وغيره ــة للمواطني ــاة الخاص ــة الحي ــخصية أو حرم ــة الش ــى الحري ــداء عل كل اعت

والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة 

ــة  ــل الدول ــر. وتكف ــق المباش ــة بالطري ــوى الجنائي ــة الدع ــرور إقام ــادم، وللمض ــا بالتق ــئة عنه الناش

ــة العامــة  ــداء، وللمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان إبــلاغ النياب ــه الاعت تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع علي

عــن أي انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولــه أن يتدخــل فــي الدعــوى المدنيــة منضمــاً إلــى المضــرور بنــاء علــى 

طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .

٢/ في قانون الاجراءات الجنائية :

المادة ٤٠

لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة بذلــك قانونــاً، كمــا تجــب 

معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

المادة ٤٢

لــكل مــن أعضــاء النيابــة العامــة ورؤســاء ووكلاء المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية زيــارة الســجون 

العامــة والمركزيــة الموجــودة فــي دوائــر اختصاصهــم والتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر 

قانونيــة ولهــم أن يطّلعــوا علــى دفاتــر الســجن وعلــى أوامــر القبــض والحبــس وأن يأخــذوا صــوراً منهــا 

ــي  ــر وموظف ــى مدي ــم وعل ــا له ــد أن يُبديه ــكوى يري ــه أي ش ــمعوا من ــوس ويس ــأي محب ــوا ب وأن يتّصل

السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة ٤٣

لــكل مســجون الحــق فــي أن يُقــدّم فــي أي وقــت لمأمــور الســجن شــكوى كتابــةً  أو شــفهياً ويطلــب منــه 

تبليغهــا للنيابــة العامــة - وعلــى المأمــور قبولهــا وتبليغهــا فــي الحــال بعــد إثباتهــا فــي ســجل يُعــد لذلك 

فــي الســجن. ولــكل مــن علــم بوجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة أو فــي محــل غيــر مخصــص للحبس 

أن يُخطِــر أحــد أعضــاء النيابــة العامــة - وعليــه بمجــرد علمــه أن ينتقــل فــوراً إلــى المحــل الموجــود بــه 

المحبــوس وأن يقــوم بإجــراء التحقيــق وأن يأمــر بالإفــراج عــن المحبــوس بصفــة غيــر قانونيــة - وعليــه 

أن يُحرر محضراً بذلك.
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المادة ٤٥
لا يجــوز لرجــال الســلطة الدخــول فــي أي محــل مســكون إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون، أو فــي 

حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

المادة ٥١

يحصــل التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه كلمــا أمكــن ذلــك، وإلا فيجــب أن يكــون بحضــور 

شــاهدين، ويكــون هــذان الشــاهدان بقــدر الإمــكان مــن أقاربــه البالغيــن أو مــن القاطنيــن معــه بالمنــزل أو 

من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

المادة ٥٢

إذا وجــدت فــي منــزل المتهــم أوراق مختومــة أو مغلفــة بأيــة طريقــة أخــرى، فــلا يجــوز لمأمــور الضبط 

القضائي أن يفضها.

المادة ١٣٩:

يبلــغ فــوراً كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس احتياطيــاً بأســباب القبــض عليــه أو حبســه, ويكــون لــه حــق 

الاتصــال بمــن يــرى إبلاغــه بمــا وقــع والاســتعانة بمحــام. ويجــب إعلانــه علــى وجــه الســرعة بالتهــم 

الموجهة إليه.

ولا يجــوز تنفيــذ أوامــر الضبــط والإحضــار وأوامــر الحبــس بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ صدورها 

ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

٨  / كمــا كفــل الدســتور بنــص المــادة ٩٣ منــه احتــرام وتطبيــق كافــة المواثيــق الدوليــة المعنييــة بحقــوق الإنســان واعتبــار تلــك التــي وقعــت 
وصدقــت عليهــا مصــر منهــا قانــون وطنــي يتعيــن الالتــزام بأحــكام وبنــوده، ويجــري نــص المــادة ٩٣ علــى أنــه: تلتــزم الدولــة 
بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً للأوضــاع 

المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.

 ٩ / أدخلت هذه المادة بموجب أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ إلى قانون الطوارئ.

١٠  / تجــدر الإشــارة هنــا أن مــدة الاحتجــاز لــدى الشــرطة بحســب الأصــل لا تتجاوز ٢٤ ســاعة وبعدها يتم عــرض المحتجز علــى النيابــة العامة لتقرر 
مــا تــراه بشــأنه، غيــر أن هــذه المــدة قــد تطــول إلــى ســبعة أيــام حــال احتجــاز المتهــم وفقــا لأحــكام قانــون الطــوارئ بعــد تعديلــه بالقانــون 
حاجــة  دون  إضافيًــا  أســبوعًا  التحفــظ  فتــرة  بمــد  الإذن  العامــة  النيابــة  مــن  يطلــب  أن  الضبــط  فلمأمــور   ٢٠١٧ لســنة   ١٢ رقــم 

لعرض المتهم عليها، على أن يبدأ التحقيق معه خلال أسبوع.
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٣ / في قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ :

مادة ٣ مكرر :

ــه أو  ــه أو يعتقــل وفقــاً للمــادة الســابقة بأســباب القبــض علي ــغ فــوراً كتابــة كل مــن يقبــض علي يبل

اعتقالــه، ويكــون لــه حــق الاتصــال بمــن يــرى إبلاغــه بمــا وقــع والاســتعانة بمحــام ويعامــل المعتقــل 

معاملة المحبوس احتياطياً.

وللمعتقــل ولغيــره مــن ذوي الشــأن أن يتظلــم مــن القبــض أو الاعتقــال إذا انقضــى ثلاثــون يومــاً مــن 

تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكــون التظلــم بطلــب يقــدم بــدون رســوم إلــى محكمــة أمــن الدولــة العليــا المشــكلة وفقــاً لأحــكام هــذا 

القانون.

ثالثا: الضمانات القانونية للمتهم أثناء القبض والاحتجاز:

قبــل اســتعراض الضمانــات القانونيــة للمتهــم فــي مرحلــة القبــض عليــه واحتجــازه ، علينــا تعــرف القبض 

والاحتجاز وبيان خطورتهما على الحريات الشخصية للمتهم.

فالقبــض إجــراء ينطــوي علــى مســاس بالحريــة الشــخصية إذ يهــدف إلــى منــع شــخص معيــن مــن التنقــل 

خــلال فتــرة محــددة أي التحفــظ عليــه ومنعــه مــن التجــول .وهــو: المنــع مــن الهــروب ، وهــو: حرمــان 

الشــخص مــن حريــة التجــول فتــرة مــن الوقــت طالــت أو قصــرت وارغامــه علــى البقــاء فــي مــكان معيــن 

أو الانتقــال إليــه لســماع أقوالــه فــي جريمــة مســندة إليــه ، وهــو: اعتــداء علــى الحريــة الشــخصية بحجز 

المتهم وتقييد حريته في التجول والحركة .

١١ / الدكتورة آمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩١، ص ٥٠٥

١٢ / الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل، الطبعة ١٦ عام ١٩٨٥.

١٣ / الدكتور عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية، مؤسسة الثقافة الجامعية، ١٩٨٩ ص ٢٢٥.

١٤ / الدكتور إداوارد غالي الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ١٩٩٠، ص ٣٤٤
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١٥ / تنــص المــادة ٢٨٠ عقوبــات علــى إنــه: كل مــن قبــض علــى أي شــخص أو حبســه أو حجــزه بــدون أمــر أحــد الحــكام المختصيــن بذلــك وفــي 

غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

١٦ / الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٢٨ قضائية، جلسة ٢٠ يناير ١٩٥٩.

ــون الوضعــي، دار الجامعــة  ــم فــي الفقــه الإســلامي والقان ــد العــال خراشــي، ضوابــط التحــري والاســتدلال عــن الجرائ ــور عــادل عب ١٧ / الدكت

الجديدة للنشر، الإسكندرية ٢٠٠٦، ص ٨٠.

فالقبــض هــو احتجــاز للمتهــم ســواء بحــق –أي وفقــا لنصــوص قانونيــة واضحــة ومحــددة- ولقيلــم دلائل 

جديــة علــى ارتكابــه لجريمــة محــددة العناصــر، أو بــدون حــق وهــو مــا يمكــن أن نســميه احتجــاز غيــر 

علــى  بــه  يقومــون  مــن  وعاقبــت  جريمــة  باعتبــاره  عقوبــات   ٢٨٠ المــادة  قامــت  قانونــي 

اعوجــاج فــي صياغتهــا وتمايــز غيــر مبــرر بيــن مــن يرتكبهــا مــن آحــاد النــاس ومــن يرتكبهــا مــن رجال 

السلطة .

ــذا  ــق، ل ــك التحقي ــن يمل ــإذن مم ــه إلا ب ــام ب ــوز القي ــق لا يج ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــض إج والقب

ــم  ــتيقاف المته ــن إس ــم م ــا الحك ــى أورده ــورة الت ــى الص ــران عل ــه المخب ــا قارف ــه: " إن م ــي بأن قض

ــس، عمــل  ــى مركــز البولي ــى هــذا الحــال إل ــاده عل ــه و إقتي ــه مــن القطــار و الإمســاك ب عقــب نزول

ينطــوى علــى تعطيــل لحريتــه الشــخصية، فهــو القبــض بمعنــاه القانونــى و الــذى لــم تجــزه المــادة " 

٣٤ " من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها" . 

ومــن جمــاع مــا تقــدم مــن نصــوص دوليــة ووطنيــة، يتبيــن لنــا بجــلاء أن هنــاك عــدد مــن الضمانــات 

القانونيــة لــكل متهــم يجــب أن يتمتــع بهــا أثنــاء مرحلــة القبــض عليــه أو أثنــاء احتجــازه قبــل التحقيــق 

الابتدائي والنهائي، وهي:

أ/ قرينة البراءة :

الأصــل فــي المتهــم البــراءة ويعتبــر هــذا الأصــل مبــدأ أساســيا لحمايــة الحريــة الشــخصية للمتهــم. ذلك 

ــا  ــا، لا توجده ــل تنظمه ــا الشــرائع ب ــا، لا تخلقه ــاة الإنســانية كله ــة الشــخصية هــي مــلاك الحي الحري

القوانيــن بــل توفــق بيــن شــتى مناحيهــا ومختلــف توجهاتهــا تحقيقــا للخيــر المشــترك للجماعــة ورعايــة 

الصالــح العــام، فهــي لا تتقبــل مــن القيــود والضوابــط إلا مــا كان هادفــا إلــى هــذه الغايــة مســتوحيا هــذه 

تلك الأغراض . 
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١٨ / الدكتور يحيي الجمل، حصاد القرن العرشين في علم القانون، دار الشروق ٢٠٠٦، ص ٩٤.

١٩  / الدكتــور مصطفــى محمــود عفيفــي، الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات الساســية فــي الدســاتير العربيــة والمقارنــة، بحــث مقــدم إلــى 

المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامين العرب، مجلة محامين العرب، ١٩٨٧، ص ٢٢٦.

٢٠  / الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ص ٥٦، دار النهضة العربية، ١٩٨٥.

وقرينــة البــراءة هــي: مكنــة ممارســة الحقــوق المشــروعة بغيــر عوائــق وفــي حمايــة القانــون . و هــي 

القــدرة علــى إتيــان أي تصــرف أو الامتنــاع عنــه و أنــه يــرد علــى تلــك الحريــة الواســعة قيــدان، أولهمــا 

مــادي مــؤداه عــدم الإضــرار بمــا ثبــت للآخريــن مــن حقــوق وحريــات والثانــي قانونــي يتجلــى  فــي 

الالتزام القانوني عند ممارسة الحرية .

ومقتضــى هــذا المبــدأ أن كل شــخص متهــم بجريمــة مهمــا بلغــت جســامتها يجــب معاملتــه بوصفه إنســانا 

بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات .

ولأن إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما 

لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في 

الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين  ٦٧ ، ٦٩ منه الضمانات الجوهرية 

التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة .

وفــي كل الأحــوال فمبــدأ البــراءة هــو عبــارة عــن أصــل، وذلــك مــن أجــل حمايــة المشــتبه فيــه خاصــة 

أمام تعسف رجال الضبطية .

ويقتضــي أصــل البــراءة ألا يتحمــل المتهــم عــبء إثبــات براءتــه، بــل علــى جهــة الإدعــاء عــبء إثبــات 

إدانتــه، وهــي بعــض-أي قرينــة البــراءة أهــم ضمانــات حريــة المتهــم أثنــاء جميــع مراحــل المحاكمــة 

الجنائية بما فيها مرحلة القبض على المتهم أو احتجازه. 

فأصــل البــراءة يمتــد إلــي كل فــرد مشــتبهاً فيــه أو متهمــاً ، باعتبــاره قاعدة أساســية فــي النظــام الاتهامي 

أقرتهــا الشــرائع جميعهــا ، لا لحمايــة المذنبيــن وإنمــا درءاً للعقوبــة عــن الفــرد إذا مــا أحاطــت الشــبهات 

بالتهمــة ـ الاتهــام الجنائــي لا يزحــزح أصــل البــراءة الــذي يــلازم الفــرد دومــا ولا يزايلــه ســواء فــي 

مرحلــة المحاكمــة أو أثنائهــا ولا ســبيل لدحضــه بغيــر الأدلــة التــي تبلــغ قوتهــا الاقناعيــة مبلــغ الجــزم 

واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن. 

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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٢١ / الدستور المعني هنا هو الدستور الصادر عام ١٩٧١.

٢٢ / الدعوى رقم رقم ١٣ لسنة ١٢ قضائية دستورية ، جلسة ٢ فبراير سنة ١٩٩٢ . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ٨ بتاريخ ١٩٩٢/٢/٢٠ .

٢٣ / الدكتورة فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ٢٠١٠ ص، ٢٦٤.

٢٤  / المحكمة الدستورية العليا، المرجع السابق.

٢٥  /  المحكمة الإدارية العليا،  الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٥٣ قضائية عليا.

ولا يجــوز لجهــاز الشــرطة أثنــاء اتخــاذه التدابيــر اللازمــة لســرعة الكشــف عــن الجنــاة أن يعصــف بأصــل 

البراءة الثابت بموجب أحكام الدستور والقوانين الوطنية وكذا التشريعات الدولية

ــة  ــم كاف ــه للمته ــل في ــي، يكف ــم قضائ ــون وبحك ــراءة إلا مــن خــلال القان ــذه الب ــلا يجــوز نقــض ه ف

ضمانــات الدفــاع عــن نفســه. فــإذا كان القانــون الخــاص بهيئــة الشــرطة قــد خولهــا اتخــاذ الإجــراءات 

والتدابيــر التــي تكفــل لهــا ســرعة التعــرف علــى مــن اعتــاد ارتــكاب جرائــم معينــة، ومــن تخصــص فــي 

ســلوك إجرامــي بذاتــه، وتســجيل هــؤلاء فــي ســجلات محــددة ورصــد بياناتهــم والجرائــم التــي ثبتــت 

فــي حقهــم علــى أجهــزة الحاســب الآلــي الخاصــة بهــا، إلا أنهــا فــي هــذا الســبيل لا يجــوز لهــا التضحيــة 

بأصــل البــراءة الــذي تكفلــه القواعــد الدســتورية والقانونيــة، الوطنيــة والدوليــة. ولا يقبــل منها أن تشــوه 

الأهــداف المرجــوة مــن تلــك التدابيــر، بإســاءة اســتخدامها أو بالإنحــراف بهــا عــن أغراضهــا. ويعــد مــن 

هــذا القبيــل إجــراء التســجيل الجنائــي لشــخص بــريء، لــم يحكــم القضــاء بإدانتــه، بمــا يحــول مجــرد 

الاتهــام إلــى أصــل يســتوجب التســجيل، رغــم أنــه اقتصــر علــى مجــرد إفراغــه فــي محضــر شــرطة، حفظ 

بعــد ذلــك، أو أمــرت النيابــة العامــة بعــدم إقامــة الدعــوى الجنائيــة عنــه، أو قــدم المتهــم للمحاكمــة 

وبرأ القضاء ساحته مما نسب إليه فيه. 

وقرينــة البــراءة إنمــا وجــدت فــي الأصــل لحمايــة الحريــات والحقــوق الشــخصية لــكل إنســان من تعســف 

وتجبــر الســلطة تجــاه الأفــراد ولإحاطــة الحريــة بســياج مــن الحمايــة لا يجوز تجاوزهــا إلا بحكــم قضائي 

نهائــي بــات. ويتفــرع عنهــا أثنــاء مرحلــة المحاكمــة قاعــدة مؤداهــا أن الشــك فــي إســناد التهمــة إلــى 

شخص المتهم يفسر لصالحه.
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٢٦ / راجــع المــادة ١٤ مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، والمبدأ رقم ١٠ مــن مجموعة المبــادئ المتعلقة بحماية جميع الأشــخاص الذيــن يتعرضون 

لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، والمــادة ١٤ مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة رقــم ٥٤ مــن الدســتور المصــري، 

والمادة ١٣٩ من قانون الاجراءات الجنائية.

٢٧ / الدكتــور فتــوح الشــاذلي فــي تعقيبــه علــى حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا بشــأن حــق كل محتجــز فــي إجــراء اتصــال هاتفــي لإبــلاغ مــن 

https://legal-agenda.com  .يرى لزوم إبلاغه فور احتجازه

ب/ إبلاغ المحتجز با�سباب والتهم الموجهة إليه وإبلاغ ذويه بمكانه :

ومــن الضمانــات القانونيــة للمتهــم فــي مرحلــة القبــض والاحتجــاز أن تقــوم الســلطة القائمــة بالقبــض 

أو الاحتجــاز بإبلاغــه فــور وفــي لغــة مفهومــة لديــه بالتهــم الموجهــة إليــه . ليتمكــن مــن الإلمــام بمــا 

نســب إليــه واتخــاذ الإجــراءات المناســبة للحيلولــة دون احتجــازه لفتــرات أطــول وهــي فــرع مــن فــروع 

الحق في الدفاع عن نفسه.

كمــا أنــه ولاحتجــازه يمنــح الحــق فــي إبــلاغ ذويــه باحتجــازه كــي يقومــوا بانتــداب مــن يدافــع عنه من 

المحاميــن، وإســعافه بمســاعدة متخصصــة، أو قيامهــم باســتحضار ملابــس أو أدويــة أو إعــلام المحتجزيــن 

بمــا يكــون لديــه مــن أمــراض تســتوجب عنايــة خاصــة بــه، وكلهــا مــن الحقــوق التــي يجــب توفرهــا 

للمحتجز وفقا لقرينة البراءة.

و المشــرع لــم يشــترط أن يتــم الاتصــال بيــن المقبــوض عليــه أو المحبــوس احتياطيــاً ومــن يــرى لــزوم 

الاتصــال بهــم بوســيلة معينــة أو محــددة، وإنمــا أجــاز أن يتــم ذلــك بكافــة وســائل الاتصــال المتاحــة دون 

أن يقصرهــا علــى وســيلة دون غيرهــا. فالحــق فــي الاتصــال يتفــرع عــن الحــق فــي الدفــاع الــذي كفلــه 

الدســتور والقانــون. ولا ريــب أن وســيلة الاتصــال التليفونــي غــدت فــي العصــر الراهــن أيســر وأســهل 

وســائل الاتصــال، ويتعيــن تيســيرها وتمكيــن المعتقليــن أو المقبــوض عليهــم مــن هذه الوســيلة، كــي يتاح 

لــذوي المقبــوض عليــه أو المعتقــل دون علمهــم الحــق فــي معرفــة مــكان أبنائهــم حتــى يطمئــن بالهــم 

عليهــم، ولا يتركــوا فــي جهالــة مــن أمرهــم، ويتمكنــوا مــن متابعــة أمورهــم وتوفيــر المحاميــن الذيــن 

يباشــرون الحضــور عنهــم أمــام جهــات الشــرطة وأمــام النيابــة العامــة. وممــا لا شــك فيــه أن وضــع هــذا 

الحــق موضــع التنفيــذ يســتلزم تدخــل الجهــات التــي يتــم احتجــاز المواطــن بهــا، ومنهــا وزارة الداخليــة، 

باســتصدار القــرار الــذي يمكــن بمقتضــاه للمحتجزيــن لديهــا الاتصــال هاتفيــاً بذويهــم أو أحــد محاميهــم 

فــور احتجازهــم، بعــد أن جردتهــم مــن وســائلهم الشــخصية فــى الاتصــال، علــى نحــو يغــدو معــه امتناعها 

عن إصدار هذا القرار مخالفاً للقانون .
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ج/ حق الاستعانة بمحام :

مــن الضمانــات القانونيــة الهامــة والجوهريــة  لــكل مقبــوض عليــه أو محتجــز حــق الاســتعانة بمحــام 

باعتبــاره الأكثــر قــدرة علــى مســاعدة المحتجــز ويســتمر الحــق فعــالا وقائمــا فــي كافــة المراحــل 

بــدء مــن القبــض علــي المتهــم أو احتجــازه حتــى الحكــم عليــه بــل ويتعــدى ذلــك إلــى مرحلــة تنفيــذ 

العقوبة.

وآيــة الإبــلاغ هــي معرفــة مــكان المحتجــز والســعي مــن قبــل ذويــه أو محاميــه إلــى لقــاوه ومعرفــة 

التهــم الموجهــة إليــه وبنــاء خطــة التحــرك والدفــاع عنــه وضمــان أمنــه وســلامته وبــث الطمأنينــة فــي 

نفسه.

ــا كــرادع لرجــال الســلطة  ــه ضروري ــي ذات ــي ف ــا كان حضــور المحام ــة كلم ــة لازم ــد ضمان ــي بع فه

ــا،  ــى أعمالهــم أو غفوته ــة عل ــى انتفــاء الرقاب ــن إل ــون مطمئني العامــة إذا مــا عمــدوا إلــى مخالفــة القان

ــد  ــل تمت ــة المحاكمــة وحدهــا ب ــى مرحل ــة عل ــا العملي ــاع لا تقتصــر قيمته ــة الدف بمــا مــؤداه أن ضمان

ــن أن  ــي يمك ــا الت ــابقة عليه ــة الس ــى المرحل ــة إل ــن أوجــه الحماي ــا م ــا يتصــل به ــا وم ــك مظلته كذل

ــارا  ــه إط ــن محاكمت ــذ م ــل بعدئ ــل وتجع ــه أو اعتق ــض علي ــن قب ــي لم ــر النهائ ــا المصي ــدد نتيجته تح

ــرض  ــه، أو تع ــا يدين ــواء بم ــداع أو الإغ ــر بالخ ــا أق ــاص كلم ــه خ ــررا، وبوج ــه ض ــرد عن ــكليا لا ي ش

ــد  ــه وتقيي ــن محيط ــه م ــد انتزاع ــه، بع ــض مصلحت ــوال تناق ــى الإدلاء بأق ــه عل ــرية لحمل ــائل قس لوس

ــادة  ــي الم ــتور ف ــول الدس ــاره، خ ــي إط ــاه وف ــذا الاتج ــدا له ــر. وتوكي ــه أو آخ ــى وج ــه عل حريت

ــه  ــتعانة ب ــع أو الاس ــا وق ــه بم ــره لإبلاغ ــال بغي ــق الاتص ــل ح ــه أو اعتق ــض علي ــن قب ــه كل م ٧١ من

علــى الوجــه الــذي ينظمــه القانــون، بمــا يعنيــه ذلــك مــن ضمــان حقــه فــي الحصــول علــى المشــورة 

القانونيــة التــي يطلبهــا ممــن يختــاره مــن المحاميــن، وهــي مشــورة لازمــة توفــر لــه ســياجا مــن الثقــة 

ــات  ــة تبع ــه ومواجه ــة ب ــبهات العالق ــة الش ــا إزال ــي تقتضيه ــة الت ــة الفعال ــده بالمعاون ــان، وتم والاطمئن

ــه  ــا الفصــل بين ــوز معه ــي لا يج ــه الشــخصية. والت ــى حريت ــة عل ــلطة العام ــا الس ــي فرضته ــود الت القي

وبيــن محاميــه بمــا يســئ إلــى مركــزه، وذلــك ســواء أثنــاء التحقيــق الابتدائــي أو قبلــه وضمانــة الدفــاع 

هــذه هــي التــي اعتبرهــا الدســتور ركنــا جوهريــا فــي المحاكمــة المنصفــة التــي تطلبهــا فــي المــادة 

٦٧ منه كإطار للفصل في كل اتهام جنائي .
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للمحامــي الحــق فــي أن يطلــب الانفــراد بموكلــه فــي أي وقــت، ســواء أثنــاء وجــوده لــدى الشــرطة أو 

قبــل وأثنــاء التحقيــق معــه أو أثنــاء محاكمتــه. فــي بعــض الأحيــان يحتــاج المحامــي وموكلــه إلــى 

وقــت طويــل لإتمــام مناقشــاتهما ومشــاورتهما؛ ولــذا يجــب أن يكــون لإرادة المحامــي والمتهــم دور فــي 

تحديد المدة الزمنية اللازمة لإجراء المقابلة .

للمحامــي حضــور كمدافــع عــن الشــخص المحتجــز فــي أقســام الشــرطة وفــي مقــار الاحتجــاز، ويســتفاد 

ذلــك مــن نــص المــادة ١٣٩ إجــراءات جنائيــة: "يبلــغ فــورا كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس احتياطيــا 

بأســباب القبــض عليــه أو حبســه ويكــون لــه حــق الاتصــال بمــن يري إبلاغــه بمــا وقــع والاســتعانة بمحام، 

ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة".

إليــه ومــن نــص المــادة ٥٤ مــن الدســتور المصــري القائــم فــي بدايــة فقرتهــا الثانيــة بقولهــا: " ويجب أن 

يُبلــغ فــوراً كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتابــة، ويمكــن مــن الاتصــال بذويــه 

وبمحاميــه فــوراً"،  فكلتيهمــا تمنحــان الحــق للمحتجز-كضمانــة قانونيــة لحمايــة حريتــه الشــخصية- 

أن يبلــغ مــن يــرى ضــرورة إبلاغــه بأيــة وســيلة عــن احتجــازه، كمــا أنــه قضــي بمــا يلــي: “لــكل مــن 

قبــض عليــه أو اعتقــل حــق الاتصــال بغيــره لإبلاغــه بمــا وقــع أو الاســتعانة بــه علــى الوجــه الــذي ينظمه 

القانــون، بمــا يعنيــه ذلــك مــن ضمــان حقــه فــي الحصــول علــى المشــورة القانونيــة التــي يطلبهــا ممــن 

يختــاره مــن المحاميــن، وهــي مشــورة لازمــة توفــر لــه ســياجًا مــن الثقــة والاطمئنــان، وتمــده بالمعاونــة 

الفعالــة التــي تقتضيهــا إزالــة الشــبهات العالقــة بــه ومواجهــة تبعــات القيود التــي فرضتهــا الســلطة العامة 

علــى حريتــه الشــخصية، والتــي لا يجــوز معهــا الفصــل بينــه وبيــن محاميــه بمــا يســئ إلــى مركــزه، 

وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله" .

٢٨ / الدعوى رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية دستورية جلسة ١٦ مايو ١٩٩٢.

٢٩  / الأستاذ عادل رمضان رافع، التواصل الفعال بين المحامي والمتهم والحق في محاكمة عادلة، ص ١٥.

٣٠  / حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية دستورية والصادر بتاريخ ١٦ مايو  ١٩٩٢ .
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د/ الطعن على احتجازه أمام هيئة قضائية مختصة :

ــع وعشــرين  ــي وهــو أرب ــا الطبيع ــي أصله ــى مــدة الاحتجــاز ف ــن عل ــون المصــري الطع ــز القان لا يجي

ســاعة مــن لحظــة احتجــاز الإنســان، ولا كذلــك للاحتجــاز البالــغ ســبعة أيــام فــي قانــون الطــوارئ، ولا 

للاحتجــاز لمــدة شــهر بموجــب قانــون الإرهــاب، علــى الرغــم مــن أن كثيــر مــن الاتفاقيــات والإعلانــات 

الدوليــة قــد أوصــت بجعــل التدابيــر الاحتجازيــة فــي حيــز الضــرورة واســتبدالها بتدابيــر غيــر احتجازية 

كما سبق بيانه في المرجعية القانونية الدولية لضمان حقوق المحتجز.

ويبــدأ التظلــم علــى قــرار الاحتجــاز بــدء مــن ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ القبــض علــى إنســان مــا بموجــب 

ــره  ــل ولغي ــة: وللمعتق ــا الثاني ــي فقرته ــرر ف ــادة ٣ مك ــكام الم ــب أح ــوارئ بموج ــون الط ــكام قان أح

مــن ذوي الشــأن أن يتظلــم مــن القبــض أو الاعتقــال إذا انقضــى ثلاثــون يومــاً مــن تاريــخ صــدوره دون أن 

يفرج عنه.

علــى أنهــا تمنــح وزيــر الداخليــة أن يقــدم طعنــا علــى قــرار المحكمــة إن كان بإخــلاء ســبيل المقبــوض 

عليــه فــي خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ النطــق بــه ويحــال الطعــن إلــى دائــرة مــن مغايــرة فــي 

خــلال خمســة عشــر يومــا أخــرى علــى أن يفصــل فيــه خــلال خمســة عشــر يومــا جديــدة، فضــلا عــن 

خمســة عشــر يومــا للدائــرة الأولــى للفصــل فــي التظلــم المقــدم مــن المقبــوض عليــه وفقــا لأحــكام 

قانــون الطــوارئ أي يســتمر احتجــاز الشــخص مــدة تصــل إلــى ثلاثــة أشــهر حــال قيــام دائرتــي المحكمــة 

بالقضاء بالإفراج عنه.

وإذا لم تقض إحداهما بالإفراج عنه فللمحتجز أن يعيد الكرة من جديد كل ثلاثين يوما .

وبالتالــي فــإن هــذه الضمانــة منقوصــة وغيــر موجــودة فــي التشــريعات المصريــة، الأمــر الــذي يســتوجب 

أن تكــون توصيــة للحكومــة وللمشــرع بــأن يضمنهــا التشــريعات القائمــة للموازنــة بيــن حريــة الفــرد 

ــب  ــن بتغلي ــوم المشــرع أو القواني ــث لا يق ــا بحي ــن مع ــة ويســير الأمري ــن الجماع ــة وصــون أم وحماي

إحداهما على الأخرى.
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هـ/ معاملته بما يحفظ عليه كرامته ا�نسانية وسلامته :

المحتجــز إنســان بــرئ لا ينــال الاتهــام مــن أصــل براءتــه شــيئا حتــى قيــام الدليــل عليهــا مــن خــلال حكم 

قضائــي بــات ونهائــي. ومــن ثــم وجبــت معاملتــه معاملــة البــرئ الشــريف حتــى إدانتــه، فــلا يجــوز أن 

يجبــر علــى ارتــداء زي معيــن، ولــه أن تدخــل الكتــب والجرائــد إليــه وأن تدخــل ثيابــه الخاصــة وطعامــه 

وغيــر ذلــك ممــا تســتلزمه حيــاة الشــخص العــادي، كل الفــارق بينهمــا فــي حريــة التنقــل، وهــي مــن 

الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، حتى تقضي السلطات القضائية المختصة في أمره.

ومــن بيــن جملــة أمــور يتعيــن الحفــاظ علــى ســلامته البدنيــة، ومعاملته معاملــة لائقــة بكرامته الإنســانية 

الأصيلة.

وينص الدستور المصري في المادة ٥٢ منه على أنه:

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تنص المادة ٥٥ منه على إنه:

كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز 

تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا فــي أماكن 

مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانياً وصحيــاً، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقة. 

ومخالفــة شــيء مــن ذلــك جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقــاً للقانــون. وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول 

يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

والتعذيــب الواقــع علــى شــخص المحتجــز بواســطة موظــف عــام جريمــة لا تســقط بالتقــادم. ولا يشــترط 

لتطبيــق نــص المــادة ١٢٦ مــن قانــون العقوبــات، أن يكــون الموظــف العــام الــذي قــام بتعذيــب المتهــم 

بقصــد حملــه علــى الاعتــراف، مختصــاً بإجــراءات الاســتدلال أو التحقيــق بشــأن الواقعــة المؤثمــة التــي 

ارتكبهــا المتهــم أو تحــوم حولــه شــبهة ارتكابهــا أو اشــتراكه فــي ذلــك، وإنمــا يكفــي أن تكــون للموظــف 

العــام ســلطة بموجــب وظيفتــه العامــة تســمح لــه بتعذيــب المتهــم بقصــد حملــه علــى الاعتــراف، وأيــاً مــا 

كان الباعث له على ذلك. 
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ــتوجب  ــة تس ــيما وجريم ــا جس ــب خطئ ــا ارتك ــز إنم ــن محتج ــب مواط ــوم بتعذي ــذي يق ــط ال والضاب

ــا  ــتوريا وجرم ــا دس ــد خرق ــب تع ــة التعذي ــرطة جريم ــل الش ــكاب رج ــا، فارت ــا وإداري ــاءلته جنائي مس

جنائيــا وإثمــا تأديبيــا وتشــكل خطــأ شــخصياً مــن جانبــه تســتوجب مســئوليته عــن التعويــض المطالــب 

ــأ  ــذا الخط ــه له ــانية، وأن ارتكاب ــة الإنس ــن الكرام ــال م ــب ين ــار أن التعذي ــه الخــاص باعتب ــن مال ــه م ب

ــه  ــذر لارتكاب ــاد ع ــه أو إيج ــن قبول ــب لا يمك ــة، وأن التعذي ــة للوظيف ــاوز المخاطــر العادي ــيم يج الجس

ــى  ــه ف ــتبداد بثورتي ــر الاس ــى كل مظاه ــعب عل ــار الش ــد أن ث ــة بع ــه خاص ــامح في ــن التس ولا يمك

١١ ينايــر ٢٠١١ و٣٠ يونيــه ٢٠١٣، ولا يمكــن التســامح فيــه حتــى بالنســبة لرجــل الشــرطة غيــر المتوســط، 

ويعــد الخطــأ فــى حالــة التعذيــب جســيما بصــرف النظــر عمــا إذا كان مرتكــب الخطــأ قــد توافــر لديــه 

ــاوز  ــك التج ــل ذل ــعة، ويمث ــرعية بصــورة بش ــلطاته الش ــاوز حــدود س ــك بتج ــذاء أم لا، وذل ــة الإي ني

ــن  ــل للمواطني ــأن يكف ــه ب ــوط ب ــا، وهــو المن ــدرك الأســفل منه ــى ال ــا للســلطة ف ــا حقيقي ــه انحراف من

ــه  ــه علي ــا يفرض ــزم بم ــة ويلت ــام والآداب العام ــام الع ــظ النظ ــى حف ــهر عل ــن والس ــة والأم الطمأنين

ــتوجب  ــا يس ــو م ــية، وه ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس ــرام حق ــات واحت ــن واجب ــون م ــتور والقان الدس

المسئولية الشخصية لرجل الشرطة، ويسأل عنه فى ماله الخاص .

رابعا : الفجوة بين القانون والتطبيق :

كــم القضايــا التــي تــم الحكــم فيهــا بتعويــض مــن تعرضــوا للتعذيــب فــي مقــار الاحتجــاز والســجون، 

فضــلا عمــا ورد بتقاريــر المنظمــات الحقوقيــة المصريــة وكــذا القضايــا المتدوالــة بهــذا الشــأن يؤكــد 

ــة غيــر الكريمــة للمحتجزيــن، أو إيذاؤهــم  ــدأ مــن المعامل ــه مــؤداه يب ــاك نمطــا لا يمكــن تجاهل أن هن

بدنيــا ويصــل الأمــر فــي بعــض الأحيــان إلــى وفــاة أحدهــم إمــا تحــت وطــأة التعذيــب، أو متأثــرا بــه 

بعد ذلك بوقت قصير.

٣١  / هنــا لــم نتحــدث عــن الحبــس الاحتياطــي ومــدده التــي تصــل إلــى عاميــن رغــم أنــه يعــد مــن قبيــل الاحتجــاز وذلــك لأن الحبــس الاحتياطــي 

يعــد عمــلا مــن أعمــال التحقيــق وليــس احتجــازا مــن قبــل الشــرطة، وعلــى ذلــك يتــم تناولــه فــي الورقــة التاليــة للمركــز العربــي لاســتقلال 

القضاء والمحاماه والمعنونة : الضمانات القانونية للمتهم أثناء مرحلة التحقيق.

٣٢  / الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية، المكتب الفني، السنة ٤٦ - صـ ٤٨٨ .

٣٣  / محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولي-الثالثة والثلاثون-البحيرة، حكم في الطعن رقم ٩٣ لسنة ١٣ قضائية، جلسة ١٢ يناير ٢٠١٦.
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وعلــى الرغــم أنــه يمكننــا القــول أن عــدد الذيــن تــم انتهــاك حقهــم فــي الســلامة الجســدية أقــل بكثيــر 

ممــن لــم يتعرضــوا لهــذا إلا أن الأمــر أيضــا يتجــاوز مــا يمكــن تســميته حــالات فرديــة، كمــا أننــا يمكننا 

تقريــر أن كثيــر ممــن تعرضــوا لانتهــاك كرامتهــم أو تــم تعذيبهــم آثــروا الســلامة ولــم يذهبــوا إلــى 

ساحات القضاء لعدم قدرتهم على إثبات مزاعمهم.

ولكــن بعــض القضايــا حظــي بدعــم حقوقــي وإعلامــي ممــا مكــن لمــن انتهــك هــذه الحــق بالنســبة لهــم 

من إثباته وقيام المحاكم بعقاب من قاموا بهذه الأفعال المشينة والمؤثمة قانونا.

وبالرغــم مــن أن التشــريعات المصريــة مــن قمتها-الدســتور- مــرورا بالتشــريعات القانونيــة قــد اهتمــت 

ــرة  ــاوزات كثي ــن تج ــي يتضم ــع العمل ــن إلا أن الواق ــوق المحتجزي ــة حق ــات حماي ــى ضمان ونصــت عل

يجــب العمــل علــى تلافيهــا والبحــث عــن رقابــة حقيقيــة وجــادة علــى القائميــن علــى أمــور الاحتجــاز 

والسجون.

أ/ قضية عماد الكبير :

تبــدأ قصــة عمــاد الكبيــر فــي نهايــات عــام ٢٠٠٦ حينمــا اعتــرض علــى قيــام أحــد الضبــاط بالقبــض علــى 

أحــد أقاربــه بائــع الأنابيــب، فاقتيــد إلــى النيابــة العامــة فــي تهمــة مقاومــة ســلطات والتــي أخلــت ســبيله 

بضمــان مالــي فتــم اصطحابــه إلــى قســم شــرطة بــولاق، وفــي المســاء بعــد خلــو القســم مــن قادتــه وبدلا 

مــن إخــلاء ســبيل المحتجــز وفقــا لقــرار النيابــة العامــة تــم تجريــده مــن ملابســه وإهانتــه وإقحــام عصا 

خشــبيه فــي دبــره، والضابــط الــذي قــام بذلــك أمــر أحــد أمنــاء الشــرطة ممــن كانوا معــه يعتــدون على 

المحتجــز بتصويــر الواقعــة، ولــم يكتــف بذلــك بــل نشــر هــذه الفيديوهــات بيــن ســائقي الميكروبــاص 

لكسر عين المحتجز بين زملائه.

قــام الأســتاذ ناصــر أميــن المحامــي  بعــد رؤيتــه لهــذه المقاطــع المرئيــة بتقديــم بــلاغ للنائــب العــام  

ومــن ثــم متابعــة القضيــة حتــى تــم الحكــم بســجن الضابــط وأمينــي الشــرطة المرافقيــن لــه فــي واقعــة 

تعذيب عماد الكبير واحتجازه بدون مبرر قانوني.

٣٤ / مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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٣٥  / وذلــك وفقــا لأحــكام المــادة ٢٥ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة والتــي تنــص علــى أنــه: لــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة يجــوز للنيابــة العامة 

رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

٣٦  / بيــان إعلامــي بشــأن تأييــد محكمــة النقــض لحكــم محكمــة جنيــات قنــا فــي قضيــة تعذيــب طلعــت شــبيب "بائــع الأقصــر" المبــادرة المصريــة 

للحقوق الشخصية.

ب/ قضية تعذيب بائع ا�قصر :

تعــود الواقعــة إلــى ٢٤ نوفمبــر ٢٠١٥ عندمــا أوقفــت قــوةُ شــرطةٍ الضحيــةَ "طلعــت شــبيب" فــي منطقــة 

الحوامديــة فــي الأقصــر بجــوار أحــد المقاهــي، للتحقــق مــن أوراقــه الشــخصية مشــيرة إليــه ببعــض 

ــا اعتــرض الضحيــة علــى الإهانــة وأســلوب أحــد الضبــاط غيــر المبــرر أثنــاء أداء  ألفــاظ الســباب, ولمَّ

مهمــة روتينيــة لا تتطلــب أي شــكل مــن أشــكال المواجهــة أو اســتخدام القــوة, عاجلــه الضابــط بصفعــة 

علــى الوجــه - طبقًــا لروايــات الشــهود - وهــو مــا لــم يقبلــه المجنــي عليــه فتطــور الأمــر بينهمــا إلــى 

اشــتباك بالأيــدي، وهــو مــا تــم علــى إثــره القبــض عليــه واقتيــاده إلــى قســم شــرطة الأقصــر، حيــث 

ــة هامــدة مــن قســم الشــرطة.  ــى الأقــل، خــرج بعدهــا جث تعــرض للضــرب المبــرح لمــدة ســاعتين عل

تظهــر تحقيقــات النيابــة فــي القضيــة أن مباحــث القســم حاولــت التعتيــم علــى وفــاة طلعــت شــبيب فــي 

أثنــاء التحقيــق، وطلبــت إيداعــه غرفــة الاســتيفاء بصفتــه محتجــزًا، إلــى حيــن وصــول ســيارة الإســعاف، 

ــث  ــال المباح ــل، وأن رج ــي  بالفع ــه تُوف ــرِرًا أن ــتلامه، مق ــض اس ــم رف ــتيفاء بالقس ــؤول الاس ــن مس لك

أحضــروه جثــة هامــدة إلــى غرفــة الاســتيفاء. وهــو مــا أكــده التقريــر الطبــي المبدئــي بــأن المجنــي 

عليه وصل المستشفى بعد أن وافته المنية نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له .

ــبب  ــة بس ــو العدال ــة نح ــذه القضي ــير ه ــي أن تس ــهم ف ــا أس ــو م ــعبي الأقصــري ه ــر الش ــل الظهي ولع

خروجهــم فــي مظاهــرات منــددة لمــا حــدث فقضــت محكمــة الجنايــات بقنــا بالســجن المشــدد للضابــط، 

ــة  ــوت فالقضي ــى الم ــي إل ــرب المفض ــب والض ــا للتعذي ــريين، وخلاف ــرطة الس ــوة الش ــن ق ــة م ولخمس

قضيــة احتجــاز بــدون وجــه حــق وبــدون جريمــة، وفيمــا بعــد أيــدت محكمــة النقــض الحكــم المشــار 

إليه عاليه.

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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ج/ قضية قتيل قسم ا�ميرية، صبري مكين:

قضيــة قتيــل قســم الأميريــة التــي أســدلت محكمــة الجنايــات الســتار عليهــا بمعاقبــة الضابــط وتســعة مــن 

أمناء الشــرطة بالســجن ٣ ســنوات في ديســمبر ٢٠٢٠ هي قضية نموذجية توضح أولا أن بعض رجال الشــرطة 

يلجئــون إلــى إلقــاء القبــض علــى الأشــخاص بــدون وجــه حــق ثم عنــد تحريــر محضــر الضبــط يختلقون 

حالــة مــن حــالات التلبــس كــي يبــررون القبــض مــن الناحيــة القانونيــة . ويدبجــون مــا شــاؤوا مــن تهم 

بعد ذلك.

وحالــة التلبــس يجــب أن يشــاهدها الضابــط بنفســه أو يدركهــا بحواســه لا أن يبلغ بهــا، وبالتالي يســتحيل 

قانونا أن يشيد الضابط تلك الحالة على سوابق المتهم أو صحيفة حالته الجنائية.

لمــا كان ذلــك ، وكان مــن المقــرر أن حالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط مــن قيــام 

الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقيــه نبأهــا عــن 

طريــق النقــل مــن الغيــر شــاهداً كان أو متهمــاً يقــر علــى نفســه مــادام هــو لــم يشــهدها أو يشــهد أثــراً 

مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا ، ولمــا كان الضابــط قــد قبــض علــى المتهــم وفتشــه لمجــرد 

إخبــاره مــن مصــدره الســري اتجــار المتهــم فــي المــواد المخــدرة ويقــوم ببيعهــا بالطريــق العــام ورؤيــة 

الضابــط لــه يتبــادل النقــود بإحــدى اللفافــات دون أن يتبيــن محتواهــا أو كنيتهــا ، فــإن ذلــك لا يوفــر 

حالــة التلبــس بالجريمــة ، كمــا هــي معرفــة ولا تعــد مــن الدلائــل الكافيــة التــي تجيــز القبــض علــى 

ــور  ــه مــن تفتيشــه والعث ــب علي ــا يترت ــون باطــلاً وم ــك يك ــى ذل ــض عل ــإن القب ــم وتفتيشــه ، ف المته

علــى نبــات الحشــيش المخــدر... وكانــت الدعــوى - علــى الســياق المتقــدم – لا يوجــد فيهــا دليــل يصــح 

الاستناد عليه لإدانة المتهم .

فملخــص القضيــة أن ثلاثــة أشــخاص كانــوا يســتقلون عربــة كاروا علــى كوبــري مســطرد تــم إلقــاء 

القبــض عليهــم ووالاعتــداء عليهــم فــي الشــارع وحــال وصولهــم إلــى القســم ممــا أدى إلــى وفــاة أحدهــم 

وشــهد الآخــران بمــا تــم مــع الجميــع مــن تعذيــب أدى إلــى وفــاة صبــري مكيــن بســبب الوقــوف علــى 

ظهــره ممــا تســبب فــي صدمــة عصبيــة وتجلطــات بالرئــة أدت إلــى وفاتــه كمــا أظهــر ذلــك الطــب 

الشــرعي، وبعدهــا حدثــت مســاومات مــع مــن قبــض عليهــم معــه للإدعــاء بــأن القتيــل كان معــه شــرائط 

حبوب مخدرة.
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ــاس  ــى الن ــض عل ــي هــذا الصــدد، أولا القب ــه ف ــم ارتكاب ــه ويت ــم ارتكاب ــم ت الحــق أن عــددا مــن الجرائ

بــدون وجــه حــق، ححتــى ولــو كان ســبق اتهامهــم فــي قضايــا مماثلــة فهــذا لا يبــرر القبــض عليهــم 

أو احتجازهــم دون ســند مــن القانــون، وثانيــا تعذيبهــم لإرغامهــم علــى الاعتــراف بجرائــم مشــابهة لمــا 

ارتكبــوه ســابقا، وثالثــا تلفيــق تهــم جديــدة لهــم لــم يرتكبوهــا، لعــل مــا أظهــر هــذه القضيــة أمــور 

منهــا وجــود متهميــن مــع القتيــل ظهــرت عليهمــا أعــراض التعذيــب ومظاهــره، وأنــه لا يمكــن للضبــاط 

والتمادي وقتلهما.

خامسا : الاستخلاصات والاستنتاجات :

• تحتــوي التشــريعات المصريــة مــن الدســتور ومــا دونــه مــن تشــريعات علــى الكثيــر مــن الضمانــات 

القانونية للمحتجزين والتي نصت عليها المواثيق الدولية.

• كمــا توجــد أوجــه قصــور فــي تلــك التشــريعات فيمــا يخــص حقــوق المتهميــن فــي مرحلــة الاحتجاز 

مــا قبــل التحقيــق مثــل عــدم تمكنهــم مــن الاتصــال بذويهــم أو محاميهــم وعــدم وجــود أماكــن مخصصة 

في أقسام الشرطة للقاء المحتجزين مع من يمثلهم قانونا أو يقدم لهم المشورة القانونية.

ــات  ــى النياب ــرض عل ــرطة دون الع ــة الش ــي قبض ــاز ف ــرات الاحتج ــن فت ــد م ــريعات تزي ــض التش • بع

المختصــة-وإن كان بأمرهــا يطــول الاحتجــاز- كمــا فــي حالــة القبــض وفــق قانــون الطــوارئ، والاحتجاز 

وفــق أحــكام قانــون الإرهــاب، مــع مــا يمكــن أن يتعــرض لــه المحتجــز مــن إيــذاء بدنــي أو معنــوي فضــلا 

عن رهبته من رجال السلطة العامة.

• هنــاك نمــط لا يمكــن إنــكاره مــن القبــض بــدون الاســتناد إلــى نصــوص قانونيــة، أو اختــلاق حالــة تبرر 

القبض-وهي غير موجودة- لدي بعض الضباط والأمناء وغيرهم من القائمين بالأعمال الشرطية.

٣٧  / تنص المادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية على إنه: تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبــر الجريمــة متلبســاً بهــا إذا تبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا، أو تبعتــه العامــة مــع الصيــاح إثــر وقوعهــا، أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا 

بوقــت قريــب حامــلاً آلات أو أســلحة أو أمتعــة أو أوراقــا أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي 

هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

٣٨  / الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٨٨ قضائية، جلسة ٩ يونيو ٢٠١٩ .
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سادسا : التوصيات :

مــن المهــم أن يكــون لــدى مصــر جهــاز شــرطة قــوي ومؤهــل لمواجهــة الأخطــار التــي تواجــه البــلاد، 

وقــادر علــى حمايــة الأمن-أمــن المواطنيــن- والســهر علــى حمايتهــم والحفــاظ علــى مكتســباتهم وحقوقهم 

وحرياتهــم، ولا يتعــارض هــذا مــع ذاك، يجــب أن نبنــي ثقــة متبادلــة بيــن المواطنيــن والقائميــن علــى 

أمنهــم، هــذه الثقــة تبــدأ حينمــا يشــعر المواطــن بالطمأنينــة فــي مواجهــة رجــل الأمــن أو حيــن يتصــل 

للإبلاغ عن جريمة أو حين يذهب بنفسه  للإبلاغ أو تحرير محضر.

ــرات الاحتجــاز أو  ــل فت ــث تتضمــن تقلي ــن الخاصــة بحي ــة والقواني ــون الاجــراءات الجنائي ــل قان • تعدي

اعتمــاد تدابيــر غيــر احتجازية-مــا أمكــن ذلــك- وتمكيــن الاتصــال الحقيقــي وليــس الصــوري والتواصــل 

بين المحتجزين وذويهم أو محاميهم.

• تعديــل قانــون العقوبــات بحيــث يتضمــن عقوبــات تمثــل ردعــا حقيقيــا وخاصــل لــكل مكلــف بإنفــاذ 

القانــون يتجــاوز الحــدود القانونيــة فــي القبــض علــى النــاس أو احتجازهــم أو إيذاؤهــم بدنيــا أو معنويــا، 

ــط  ــر ســن الضاب ــل صغ ــف لأســباب مــن قبي ــا التخفي ــا يصحبه ــرا م ــة وكثي ــة هزيل ــات الحالي فالعقوب

وحداثة سنة، والحفاظ على مستقبله وغير ذلك مما ليس من العدالة الجنائية في شيء.

• تفعيــل دور الهيئــات الرقابيــة فــي وزارة الداخليــة للتفتيــش الــدوري علــى الأقســام ومقــرات الاحتجــاز 

ومتابعة أي خروج عن القانون أو اعتداء على حقوق وحريات المحتجزين والمقبوض عليهم.

ــم  ــوض عليه ــع المقب ــل م ــص التعام ــا يخ ــرطة فيم ــال الش ــي لرج ــع الوع ــب ورف ــف التدري • تكثي

والمحتجزيــن وأن حقــوق الإنســان هــي الأولــى بالحمايــة وأن المعاملــة اللائقــة بالكرامــة لا تعنــي ضعفــا 

أو عجزا بل تعني احتراما للقانون وسيادته.

• تفعيــل التفتيــش والرقابــة مــن النيابــة العامــة علــى أقســام الشــرطة والتأكــد مــن حمايــة الحريــة 

ــي  ــم ف ــن ه ــى م ــون عل ــاذ القان ــن بإنف ــن القائمي ــاوز م ــود أي تج ــدم وج ــن وع ــخصية للمحتجزي الش

حوزتهم.
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